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ملخص عربي 

من أكثر القضايا الحداثية   
ً
واحدة أكاديمية تأصيلية تبحث وفق منهج تحليلي معمق،   

ً
يقدم البحث دراسة

ونعني بها واقع العدالة القضائية في العصر الرقمي وفق  الفرن�سي،   
ً
الجدلية في أوساط الفقه الغربي تحديدا

مفهوم: “العدالة التنبئية”، والأثر المترتب لهذه العدالة على العدالة القضائية ضمن منظومة العدالة القانونية 

في التشريع الفرن�سي، مع الإضاءة ما أمكن ذلك على التجارب الأنكلوسكسونية.وذلك وفق مخطط بحثي يعرض 

تعزيز مبدأ  في قسمه الأول للفرص التي يتيحها هذا المفهوم لمنظومة العدالة القضائية ككل، سيما في ضوء 

ديمقراطية العدالة؛ وفي قسمه الثاني للتحديات التي يفرضها هذا المفهوم على هذه المنظومة العدلية التقليدية 

.
ً
 وإقليميا

ً
ولبته لنظام العدالة القضائية رقميا

َ
والخشية من ق

 من مختلف 
ً
نَ البحث أنه ومع عصر الانفتاح الرقمي، إن كانت العدالة بشكلها التقليدي قد غدت أكثر قربا وقد بَيَّ

ما جعلها  إلا أنها غدت بالمقابل أكثر تكلفة بالنسبة للراغبين في التعامل معها بشكلها الرقمي،  العاملين فيها، 

نَ البحث حالة القلق والترقب التي تعتري هذا المفهوم   وأكثر تكلفة. كما بَيَّ
ً
 أكثر انفتاحا

ً
بوصفها: “تنبئية”، عدالة

 للعدالة 
ً
 بالعدالة الحسابية الرقمية، وصولا

ً
في البيئة القانونية الفرنسية: بين مفهوم العدالة الزجاجية، مرورا

الرأسمالية. ناهيك عن الخشية من تنميط العمل القضائي بقالب رقمي مكرر، أنكلوسكسوني المصدر والهُوية. 

في ضوء النتائج السابقة، أو�صى البحث بضرورة التعامل مع كل المخاوف التي تثيرها العدالة التنبئية باعتبارها 

* Corresponding author, e-mail: arfanalkhatib@yahoo.fr
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 لعدم فهمنا للأمر! وأن نجاحنا 
ً
 طبيعة

ً
 أن إحساسنا بالعجز الحالي، إنما هو نتيجة

ً
تحديات وليس معوقات، مُبينا

في قدرتنا على التكييف والفهم الدقيق لهذا القادم الجديد، لاستقباله والترحيب به، كما  في هذا الأمر رهنٌ 

 أن أي حديث عن عدالة تنبؤية 
ً
التعايش معه، بأعلى ما يمكن من منافع، وبأقل ما يمكن من خسائر. مؤكدا

، كون 
ً
رقمية قادرةٍ على أن تحل محل العدالة التقليدية الإنسانية، هو محض تصور غير ممكن التحقق حاليا

العدالة في فكرها وتكوينها إنسانية الطابع، لا رقمية الوجود. 

رقمنة  القانونية،  الاحتماليات  الرقمية،  العدالة  العدالة،  ديمقراطية  القانوني،  التنبؤ  المفتاحية:  الكلمات 

العدالة. 

English abstract

This research presents an original academic study that investigates, in an in-depth analytical 

methodology, one of the most controversial debate issues in the circles of the western, in particular 

the French, jurisprudence. In his respect, we mean the reality of the judicial justice in the digital 

age as per the concept of the “predictive justice”, and the consequent effect of such justice on the 

judicial justice, within the system of legal justice in the French legislation, while shedding light as 

much as possible on the Anglo-Saxon experiences. This is carried out as per a research outline that 

displays in its first part the opportunities that are provided by such concept for the judicial justice 

system as a whole, particularly in the shadow of reinforcing the principle of the democracy of 

justice. In the second part, it displays the challenges imposed by such concept on this traditional 

justice system and the fear of molding the judicial justice system digitally and regionally. 

The research has demonstrated that, with the age of digital openness, if the justice in its traditional 

form has become closer from various workers in it, it has become in contrast more costly for 

those who are wishing to deal with it via its digital form. In this way, it makes it as “predictive” 

a more open and more costly justice. The research also displays the situation of anxiety and 

anticipation that involves this concept in the French legal environment: between the concept of 

glass justice, through the digital calculation justice, to reach the capitalism justice, not to mention 

the standardization of judicial work ina duplicate digital template of an Anglo-Saxon source and 

identity. 

In light of the above findings, the researcher recommends that it is necessary to address all the 

fears that are raised by the predictive justice as challenges rather than obstacles, showing that our 
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present disability is a natural outcome of lacking our understanding of the issue! Our success in 

this issue is governed by our capability of adaptation and delicate understanding of this newcomer 

in order to welcome it in addition to co-existence with it to achieve the highest possible benefits 

with the lowest possible losses. At the same time, it emphasizes that any talk about a digital 

predictive justice capable of replacing the traditional justice is merely an imagination that cannot 

be achieved at present, since justice in its thought and composition is a human nature rather than 

digital entity.

Keywords: Legal prediction, Democracy of justice, Digital justice, Legal probabilities, Justice 

digitalization.

مقدمة 

 التصور، بديهياتٌ مقرٌ بها! الأمر الذي جعل المنظومة 
ُ
كثيرة هي الطروحات التي كانت حتى عهد قريب خيالية

عيد النظر في الكثير من الجدليات التي كانت تشكل 
ُ
الفكرية في العديد من العلوم الإنسانية بما فيها القانونية، ت

الإطار النظري والفكري الحاكم لها1. فما كانت مجرد أراء شاذة، فردية، غير مقبولة، هي اليوم حقائق تمثل 

ولعل أكثر ما تنطبق هذه الفرضية على حالة التزاوج الحالي بين الذكاء  المنطق الأقرب للصدق والمصداقية، 

الاصطناعي “Artificial intelligence« والعديد من العلوم الإنسانية بما فيها القانونية2، ما أنتج عدالة افتراضية 

تمثلت بقدرة   ،Predictive Justice»3« »العدالة التنبؤية«  استشرافية يتعارف عليها في الأوساط الفقهية بــ: 

 بذلك التأكيد 
ً
هذه الأخيرة على مساعدة المؤسسة القضائية في الوصول لعدالة قانونية أكثر موثوقية، معيدة

على الترابط القائم بين القانون والرياضيات، وبأن العدالة كما لها جانبها الإنساني4 فإن لها جانبها الريا�ضي 

الإحصائي5، وكلاهما يجتمعان في عنصر مفصلي واحد هو: »التنبؤ«6، باعتبار أن الوصول إلى العدالة لا يخرج 

في جوهره عن استخدام مجموعة من المهارات والخبرات القانونية في تحليل وفهم النص القانوني والظروف 

شعر القا�ضي أن ما 
ُ
المحيطة به، وفق مفهوم التحليلات القانونية »Legal analytics«، ضمن نبوءة قانونية7 ت

ينطق به هو: »العدل«8. 

من هنا تأتي فكرة هذه الورقة البحثية التي تحاول، عبر دراسة قانونية تأصيلية معمقة، البحث في واقع العدالة 

القضائية في العصر الرقمي وفق مفهوم العدالة التنبئية في الفقه الأنكلوسكسوني واللاتيني، والأثر المترتب لهذه 

والتحديات التي تفرضها على العدالة  بهدف توضيح الموقف القانوني منها،  العدالة على العدالة القضائية، 

القضائية لا سيما في التشريع الفرن�سي، كما الإمكانيات المتاحة أمام نجاحها في تقديم عدالة قضائية أكثر كفاءة 

 لفهم كيفية التعاطي المستقبلي مع هذه العدالة والمتغيرات التي ستحملها، بما 
ً
من نظيريتها التقليدية، وصولا

يمكننا من التحضر لهذا التحول الرقمي في مفهوم العدالة. 
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مع التأكيد والتذكير بأن المفهوم المؤطر لهذه العدالة التنبئية لا يزال حتى حينه، قيد التبلور والتكون في المجتمع 

الغربي، وذو خصوصية تتجاوز الإدراك البشري الحالي. ذلك أن نتائجها وتبعاتها لا تزال غير محددة التصور 

حتى حينه، إنْ كان من حيث هذه التحديات أو من حيث الخيارات المتاحة أمامنا لتحويلها لفرض. لذلك فإن 

 يجانب الصواب. كون مثلما هكذا حكم، إنما يزن المستقبل بقواعد الحاضر 
ً
أي حديث قاطع عنهما يبقى قاصرا

ستطاع الاصطناعي »Artificialcapacity«، بما 
ُ
كما يملي نتائج الـمُمكن البشري »Human ability«، لفكرة المـ

يخالف منطق الأمور والتطور.رغم ذلك، تبقى هذه الدراسات لها أهميتها الكبرى، كونها تبين الجانب الفاعل 

من الجهود الفقهية والتشريعية الغربية في توضيح هذه العدالة وطبيعتها القانونية، كما تشكل أرضية هامة، 

بالنسبة لنا -نحن الفقهاء العرب- لفهم هذا المفهوم والموقف الغربي منه9، بما فيها حالة الانقسام الواضح حول 

هذا المفهوم والفائدة المرجوة منه10. 

وهنا نشير أن غاية البحث ليس الخوض في قواعد العدالة القضائية في التشريع الفرن�سي أو العربي بالتأصيل 

والتحليل، أو تناول الجوانب المتعلقة بهذه العدالة بالجانب المدني أو الجنائي أو حتى الإداري. فكل ذلك -رغم 

على أثر ومنعكسات البيئة الرقمية على مفهوم  يبقى خارج البحث الذي سيركز بالعمق والتحليل،  أهميته- 

العدالة القضائية في المفهوم المتعارف عليه بــ: »العدالة التنبئية«، ضمن منظومة العدالة القانونية في التشريع 

الفرن�سي، مع الإضاءة ما أمكن ذلك على التجارب الأنكلوسكسونية11. 

 هدفه فهم ماهية وكينونة هذه 
ً
 ذهنيا

ً
بالتالي، فكرة البحث لا تمثل دراسة قانونية تقليدية، بقدر ما تمثل عصفا

العدالة التنبئية، وأثرها على المنظومة العدلية التقليدية في المدرسة الفرنسية، وكيفية تجاوز التحديات التي 

تثيرها ضمن هذه البيئة القانونية. وذلك وفق دراسة إطارية تتناول طبيعة هذه العلاقة بين العدالة التنبئية 

التحديات التي يفرضها هذا المفهوم الجديد على نظام العدالة  والعدالة التقليدية من زاويتين رئيستين هما: 

التقليدية، والإجراءات الواجب القيام لتحويل هذه التحديات لفرص ترتقي بالعدالة التقليدية لا تحط منه. 

ما سيعزز من مبدأ  من جميع المهتمين بها،   
ً
فإن كانت العدالة التنبئية ستجعل العدالة القضائية أكثر قربا

ديمقراطية العدالة ... إلا أن ذلك سيتم وفق مفهوم عدلي رقمي قادم إلينا من مدرسة أنكلوسكسونية ... يُخ�شى 

.
ً
 وإقليميا

ً
أن تعيد قولبة النظام القضائي الفرن�سي رقميا

المطلب الأول: الفرصة ... »تعزيز ديمقراطية المؤسسة القضائية«

 كانت أم قضاءً هي من المبادئ الراسخة في منظومة الفكر الفرن�سي. 
ً
مبدأ النشر المعرفي للمعلومة القانونية، فقها

واليوم تشكل البيانات الضخمة التي اعتمدها المشرع الفرن�سي كقاعدة رئيسة في التعامل مع الأرشيف الفقهي 

والقضائي واحدة من أهم السمات التي طغت على مفهوم العدالة في العصر الرقمي، لكل من الحكومة والمشرع 

201612 الذي ألزم الأجهزة القضائية العدلية  على السواء، لاسيما بعد إقرار قانون الجمهورية الرقمية لعام 

والإدارية بنشر الأحكام القضائية الصادرة عنهم بصورة مجانية، ضمن اشتراطات معينة، ما شكل مادة مفتاحية 
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هامة ومتجددة لمختلف العاملين في مجال العدالة التنبئية، لتصبح واحدة من أكثر الأنشطة القانونية الربحية. 

 من مختلف العاملين فيها، وأكثر تكلفة بالنسبة للراغبين في 
ً
وبذلك غدت العدالة بشكلها التقليدي أكثر قربا

 وأكثر تكلفة.
ً
التعامل معها بشكلها الرقمي لا التقليدي، ما جعل العدالة أكثر انفتاحا

-العدالة التنبئية والانفتاح المعلوماتي
ً
أولا

الانفتاح المعلوماتي يرتكز على قاعدة بيانية اجتهادية قوامها كم هائل من المعلومات القانونية التي قد يختلط 

فيها الموضوعي مع الشخ�صي، ما يجعل من وضع محددات تؤطر عملية النشر المعلوماتي للمعطيات المكونة لهذه 

 لا بد منها. 
ً
القاعدة ضرورة

مُرتكز الانفتاح المعلوماتي 1.1

منذ نشأته، والحلم بقضاء شعبي مجرد طالما راود الكثير من فقهاء القانون والعاملين في المجال القضائي، بجعل 

 من جميع المعنين به: متقاضين 
ً
 للعامة قبل الخاصة، وأكثر قربا

ً
 معلوما

ً
القانون ببعديه الفقهي والاجتهادي قانونا

وقضاة ومحامون، بما يحقق شفافية النظام القانوني والعدلي13. 

 في التحقق ما هو عليه الآن. فمع عصر المعلوماتية وإمكانية النشر الرقمي الهائل 
ً
 أكثر قربا

ً
هذا الحلم لم يكن يوما

بما فيها المتعلقة بقاعدة البينات القضائية المفتوحة   ،»Open data« وفق مفهوم قاعدة البيانات المفتوحة 

»Open data judiciaire14«، ستغدو هذه البيانات القضائية في متناول الجميع وفق قاعدة بيانية اجتهادية 

 .Big Data Judiciaire»15« ضخمة

ضمن هذا الانفتاح الرقمي لقضاء ديمقراطي غايته أن يكون في متناول الجميع، يعتبر قانون الجمهورية الرقمية 

لعام 201616 المرتكز الرئي�سي في النشر الملزم والفعال لمختلف الأحكام القضائية الصادرة عن الأجهزة القضائية 

العدلية والإرادية في الدولة بمختلف درجاتها وأنواعها، وتخصصاتها، وتوزعها الجغرافي أو المناطقي. سواء أكانت 

صادرة عن قضاة الموضوع أو قضاة القانون، سواء أكانت صادرة عن محاكم الدرجة الأولى أو محاكم الدرجة 

الثانية، وسواء أكانت تتعلق بالقضاء المدني أو التجاري أو العمالي أو الإداري أو الجنائي، وسواء أكانت صادرة 

من قضاة فرد أو قضاة جماعة .... ما سيجعل هذه الأحكام في متناول الجميع سواء أكانوا من أهل التخصص 

القانوني، قضاة ومحامون، عاملون في الحقل العدلي والقانوني، أو كانوا أكاديميين من أهل التخصص، أو كانوا 

 لواحدٍ من أهم الحقوق 
ً
 فعلية

ً
من عامة الشعب متقاضين ومتخاصمين، شركات أو أشخاص. ما يُعَدُّ ترجمة

الدستورية المتمثل بمبدأ »ديمقراطية العدالة«، بجعل هذه الأخيرة في متناول الجميع17.

محددات النشر المعلوماتي 2.2

النشر الواسع وغير المسبوق لهذه الأحكام القضائية المترجم لهذا الحق الدستوري، سيصطدم بمبدأ دستوري 

آخر وهو الحق بالخصوصية واحترام الحياة الخاصة المصان في القانون المدني18 وفي قانون المعلوماتية وحماية 

البيانات الشخصية19. ما دفع المشرع الفرن�سي لتقيد هذا الحق بالنشر بمراعاة احترام قانون حماية البيانات 
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التي من المفترض أن ينظمها لوائح خاصة تصدر  الشخصية والقواعد القانونية المتعلقة بالحياة الخاصة20، 

عن مجلس الدولة الفرن�سي21، بما يجعل من عملية النشر عملية موضوعية تساعد على فهم التوجه القانوني 

الاستشرافي، وليست شخصية تهدف للتشهير بالأشخاص22. في ضوء ذلك شدد قانون الجمهورية الرقمية على 

ضرورة منع نشر أي معطيات تؤشر بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الأشخاص أطراف النزاع23، والاقتصار بالنشر 

على الوقائع القانونية والحجج المؤيدة للقرار، كما المعلومات المتعلقة بالجانب الموضوعي للحكم القضائي24. 

على أن يصدر مجلس الدولة الفرن�سي اللوائح التنفيذية الخاصة بتطبيق هذا القانون والتي لم تصدر حتى تاريخ 

كتابة هذا المقال. رغم مرور ما يقرب الثلاث سنوات على إصدار هذا القانون! 

ونعتقد أن التريث من قبل مجلس الدولة الفرن�سي في إصدار التعليمات الخاصة بهذا القانون، بالرغم من هذه 

المدة، إنما يعود لطبيعة وخصوصية النتائج المترتبة على تحديد هذه البيانات. فمن الواضح أن المشرع الفرن�سي 

بما يضمن جابنًا  في قانون المعلوماتية والبيانات الشخصية قد اعتمد المفهوم الموسع للبيانات الشخصية، 

من التحديد المباشر أو غير  نَتْ 
َّ
طالما مَك  

ً
بحيث أنَّ هذه البيانات تبقى خاصة موسعًا من الحماية القانونية. 

المباشر للشخص، أو مكنت من ذلك من خلال عنصر تعريفي محدد أو أكثر، أو مكنت ذلك من خلال الهوية 

 
ْ

عَرِّف
ُ
 العنصر المـ

ً
البدنية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو النفسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية. موضحا

لهذه البيانات من عدمه بكونه الذي يمكن من تحديد الشخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما يجعل منه 

 فيما يتعلق 
ً
25. الأمر، الذي في حال تبنيه في قانون الجمهورية الرقمية لعام 2016، وتحديدا ً

 جدا
ً
 واسعا

ً
مؤشرا

بمفهوم هذه البيانات ضمن الحكم القضائي، سيفقد هذه العدالة التنبئية أحد أهم مخرجاتها التفصيلية، 

المتعلقة بالمعايير الموضوعية غير القانونية المرتبطة بأطراف النزاع، كالأقدمية المهنية، الحالة الصحية، الوضع 

العائلي، ومكان العمل، مبلغ الراتب، والسبب في إنهاء العمل، والمشاركة في الهيئات التمثيلية، الخ... 

فإن كان قرار مجلس الدولة سيتناول البينات الشخصية وفق المفهوم الحالي لهذه البيانات في قانون المعلوماتية 

لعام  القانون  لهذه  المعدل  القانون  لمشروع  الموسع  المفهوم  وفق  أو  الحالي26  الشخصية  البيانات  وحماية 

ه: »يعتبر   من عدمه. من حيث القول بأنَّ
ْ

عَرِّف
ُ
حَ الآلية التي يمكن من خلالها تحديد العنصر المـ 201727الذي وَضَّ

»شخصًا طبيعيًا محددًا« شخصًا طبيعيًا يمكن تحديده، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لاسيما حين الإحالة إلى 

معرف معين، مثل الاسم أو رقم الهوية أو بيانات الموقع...« 28 فإن هذه الأحكام ستصبح ذات دلالات عامة أكثر 

 لتحديد ما هي البيانات 
ً
 مرنا

ً
منها تفصيلية. لذلك نعتقد أن على المشرع الفرن�سي أن يضع في هذا الخصوص معيارا

أما باقي حيثيات الدعوى  المتقاضين والشهود،  بحيث أن هذا الحظر يتناول أسماء  القابلة للحذف والإبقاء، 

 بأن المسألة ليست بهذا القدر من 
ً
كأسماء القضاة، والخبراء والمحامون فنعتقد أنه من الأفضل أن تبقى. علما

السهولة، وستكون موضع شد وجذب كبير بين المؤسسات المدافعة عن الخصوصية الحريات ونظيرتها المدافعة 

عن حرية الوصول إلى هذه البيانات إن على المستوي الوطني الفرن�سي29 أو على المستوى الإقليمي الأوربي30. 
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-العدالة التنبئية والانتفاع التجاري   
ً
ثانيا

 
ً
 جانبا

ً
، إلا أن البعد الاقتصادي لم يكن يوما

ً
 مستغربا

ً
قد يبدو الحديث عن البعد الاقتصادي في العدالة أمرا

 لخصوصية هذه الأخيرة. 
ً
 في العدالة التنبئية نظرا

ً
 أكثر وضوحا

ً
 فيها، وإن كان قد اتخذ منحا

ً
مهمشا

حقيقة البعد الاقتصادي في العدالة التقليدية1.1

المتاحة   »Big data judiciaire31« مخطئ من يعتقد أن هذه القاعدة الاجتهادية الضخمة للأحكام القضائية 

وقانونين  مبرمجين  من  القانونية  البيانات  لمحللي  متجددة  قانونية  استثمارات  موضع  تكون  لن  للجميع، 

بما يساعد على  الذين سيعمدون لدراسة وتحليل هذه الأحكام ضمن مفهوم اللوغاريتمات،  واقتصاديين، 

ابراز مخرجات تنبئية، وفق بيانات تحليلية وإحصائية غير موجودة في أي من النصوص القانونية، وفق رؤية 

استنتاجية استشرافية لها تكلفتها الاقتصادية وقيمتها التجارية. هنا تصبح العدالة التنبئية المجال الأرحب لهذه 

الحالة من التداخل بين القانون والاقتصاد من جهة، والقانون والرياضيات من جهة أخرى. 

 ذو طابع ربحي. ما 
ً
 مؤسساتيا

ً
، وإنما عملا

ً
 فرديا

ً
، لا يمكن أن تكون عملا

ً
فهذه العدالة التنبئية، كما بينا سابقا

يلغي صفة المجانية عنها، مع ما يحمله ذلك من مخاطر تسليع العدالة! والحقيقة، قبل الحديث عن خطورة 

فالتكلفة الاقتصادية للعدالة وسداد  فكرة تسليع العدالة، يجب التميز بين تسليع العدالة وتكلفة العدالة، 

هذه التكلفة لا يعني بحال من الأحوال تسليع هذه الأخيرة. كذلك يجب التمييز بين مفهوم ريعية العمل القانوني 

تجارية العمل القانوني، ذلك أن الأول هو أمر مبرر ومشروع، بينما الثاني باعتقادنا هو أمر مرفوض غير مشروع. 

 له تكلفته المادية، التي تتحمل الدولة 
ً
 بالمجان، بل دوما

ً
فالوصول إلى الحق، لاسيما في حال الخصومة لم يكن يوما

 منها في المؤسسة القضائية، ويتحمل المتقاضون جانبها الآخر المتعلق بمثليهم »المحامون« للوصول إلى 
ً
 كبيرا

ً
جانبا

هذه الحق. فالعدالة لها تكلفتها الاقتصادية وليست بالمجان. واليوم عندما أصبحت هذه العدالة التنبئية تمثل 

 لمفهوم العدالة التقليدية، بكونها الأكثر كفاءة ومنطقية من نظيرتها التقليدية في التحليل 
ً
النموذج الأكثر تقدما

والنتائج واستقراء المستقبل، والأكثر سرعة في تحديد المستقبل الاستشرافي لهذه الخصومة أو تلك، ومعدلات 

الربح والخسارة ... حُق لها أن تكون لها ميزتها التنافسية على العدالة التقليدية32. 

خصوصية البعد الاقتصادي في العدالة التنبئية2.2

هذه العدالة والنتائج التي يمكن أن تصل إليها يجعل من  المدقق في الكيفية التي يمكن من خلالها استقراء 

وإنما  فالعدالة التنبئية ليست مجرد نشر الأحكام أو المعلومات،   .
ً
بل ومطلوبا  ،

ً
مبررا  

ً
عائديتها التجارية أمرا

تحيليها وتفصيلها وإجراء العديد من التقاطعات البينية فيما بينها وفق معادلات خوارزمية وبأجهزة رقيمة تعمل 

بالذكاء الاصطناعي على يد مجموعة من الخبراء المختصين في العديد من مجالات العلوم الإنسانية والقانون، 

 في الوقت الحالي وبصورة آنية تفصيلية، على 
ً
وعلم النفس والرياضيات والإحصاء والتجارة وخلاف ذلك، قادرة

قراءة وتحليل مليونين حكم قضائي كل ثانية، بما فيها أدق التفاصيل الواردة ضمن هذه الأحكام لكل قاض، وفي 
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كل قضية مرتبطة بموضوع النزاع، مقطع بمقطع وتبرير بتبرير، واستشهاد بآخر33. الأمر الذي لا يمكن بحال من 

 بين الإنسان والإنسآلة يترجم بنتاج برامج خوارزمية 
ً
 تشاركيا

ً
، بل جماعيا

ً
 فرديا

ً
 بشريا

ً
الأحوال أن يكون عملا

تقت�ضي تلاقح خبرات ومهن متعددة، يُترجم نجاحها في تميزها، وكفاءتها في شفافيتها. وبالتالي هي عملية قانونية 

ذات تكلفة تجارية مستمرة، لا يمكن أن يقوم بها أفراد، وإنما تنهض بها شركات قانونية وتجارية متخصصة في 

المجال القانوني34. 

أضف لذلك، إن نتائجها ومؤشراتها بالنسبة لكل المتعاملين معها هي ذات عائد نفعي يقيم بالمال، لاسيما في 

فهي عدالة تختصر الزمن  في نطاق استشراف الرؤية المستقبلية لموضوع النزاع.   
ً
تحديدا النزاعات التجارية، 

بفرضية احتمالية ترجيحية تص لحد الموثوقية في حسم النزاع، من خلال  بعمر الحاضر وفق رؤية الما�ضي، 

 للمبدأ الشهير: »صلح خاسر خير من دعوى 
ً
عملية مربحة تتناول شراء الزمن المستقبلي بثمن الحاضر، تطبيقا

رابحة«35. ما يجعل النتائج المتحصلة ذات تكلفة مالية بالنسبة للمشتغلين في هذا الحقل: المبرمجون والمحامون 

المحامون والقضاة وبالأخص  وذات قيمة مالية بالنسبة للمنتفعين من هذه النتائج لاسيما:  وحتى القضاة، 

 ومقبول37. 
ً
 مبررا

ً
المتقاضون36. ما يجعل صفة الربحية أو الريعية في هذه العدالة أمرا

أما أن تنتقل هذه العدالة من بعد قيمي ريعي مبرر إلى بعد تجاري نفعي غير مشروع، في إطار ما يمكن تسميته 

 هروب القانون 
ً
تسليع العدالة، فهو الأمر الذي يجب التنبه إليه والعمل على الحيلولة دونه، كونه يمثل حقيقة

إياه من بعده القيمي الأخلاقي إلى بعد نفعي مصلحي38.   
ً
من ميدان العدالة لميدان الاقتصاد والأعمال، مبعدا

في السوق أو حتى التوجهات العامة السائدة في  بحيث تصبح العدالة رهن الحسابات الاقتصادية والربحية، 

 بأن ذلك يجب آلا يثنيا 
ً
تيار اجتماعي معين، ما يجعلها أقرب لاحتياجات السوق منها لاحتياجات العدالة. علما

عن أهمية هذه العدالة وفائدتها، والحق في أن تطالب بالمقابل المالي لنتائجها. وهنا تقع المسؤولية على الأجهزة 

الرقابية في الدولة في التأكد من شفافية العمل بهذه الأنظمة، وعدم افتقادها للنزاهة المهنية، ما يوجب الحرص 

على ضمان شفافية وموثوقية البرامج التي تعمل عليها هذه العدالة، والحس بالمسؤولية للمتعاملين مع هذه 

البرامج والنتائج التي تتوصل إليها. كما التأكد من صدقية وموضوعية هذه البرامج، لاسيما معرفة السر المهني أو 

الخوارزمية التي تعتمد فيها في تحليلاتها وبناء النتائج، ما يجعل من حضور الدولة كطرف ضامن لهذ التناغم 

بين المنافع الاقتصادية المشروعة والشفافية القانونية الواجبة ضرورة لا مناص منها39. 

والحقيقة إن هذا التوجس من العدالة التنبئية ضمن هذه الفرضية، لاسيما في المنظومة العدلية الفرنسية، 

إنما يعيدنا لذات الجدل القانوني الذي طالما اتسمت به المدرسة اللاتينية في قراءتها المتوجسة للعلاقة بين 

الاقتصاد والقانون، بخلاف الحال لطبيعة هذه العلاقة في المدرسة الأنكلوسكسونية. ذلك أن فكرة الارتباط 

 ما يتحفظ رجال القانون 
ً
بين المنافع الخاصة والقانون، وبأن ما هو نافع للاقتصاد هو نافع للقانون، فكرة كثيرا

الفرن�سي عليها40، بخلاف نظرائهم البريطانيين، الذين يؤكدون أن الغاية من هذه العدالة الوصول لعدالة أكثر 
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ذكاء »Smart justice« وأكثر عائدية »Smart profitability«، وأن الارتباط الحتمي للاقتصاد بالقانون ضمن 

هذه الفرضية حتمي الدلالة والوجود41. 

المطلب الثاني : التحدي ... »قولبة المؤسسة القضائية«

الانتشار الرقمي الواسع لهذه القاعدة الاجتهادية الضخمة، المتزامن مع هذا الكم من النبوءات الرقمية المكرسة 

لرؤية ودور القضاء كأحد العوامل الحاسمة في حسم النزاع، وفق تواترية إحصائية مستندة لفلسفة العقيدة 

يُخ�شى أن تعيد رسم الأدوار التقليدية لمصادر القاعدة القانونية لاسيما بالنسبة للاجتهاد  الأنكلوسكسونية، 

القضائي في منظومة العدالة التقليدية الفرنسية، إنْ كان على المستوى الوطني، من خلال تغليب الرقم على 

في تغليب عقيدة المدرسة الأنكلوسكسونية الاجتهادية الفلسفة على  أو كان على المستوى المقارن،  الواقعة، 

عقيدة المدرسة اللاتينية النصية الفلسفة. 

-على المستوى الوطني، »أولوية الرقم على الواقعة«
ً
أولا

هذه الانفتاح المعلوماتي على مفهوم العدالة، أشد ما يخ�شى منه أن يف�ضي إلى تغليب الرقم على الواقعة في 

 
ً
تحديد الموقف النهائي من الخصومة المحتملة أو المحققة، ما يف�ضي بالضرورة إلى جعل هذه العدالة عدالة

 يخ�شى القا�ضي فيها، أن يخالف الرقم، لا الحقيقة، ما يف�ضي إلى رقمنة 
ٌ
. عدالة

ً
 من أن تكون قانونية

ً
 بدلا

ً
رقمية

 .
ً
، وتنميط العمل القضائي ثانيا

ً
العدالة أولا

رقمنة العدالة 1.1

يخ�شى معارضو العدالة التنبئية أن ترقمن هذه العدالة عمل المؤسسة  انطلاقها من استنادها إلى الرقم، 

 على منظومة العمل 
ً
 فكرية، تؤثر سلبا

ً
 رقمية أكثر منه ظاهرة

ً
القضائية، بحيث يصبح العمل القضائي ظاهرة

قبل الحديث عن صور  ما يوجب التعرض لفكرة رقمنة العدالة كما يراها معارضو هذه العدالة،  القضائي. 

 بالعدالة لتقليدية. 
ٌ
الخشية التي يرى هؤلاء المعارضون أنها مُحيقة

الفكرة 1.1.1

»العدالة التنبئية هي تثبيت المستقبل برؤية الما�ضي وفق مفهوم الحاضر«. ضمن هذه الخلاصة التحليلية يحاول 

القلقون من فكرة العدالة التنبئية تثبيت هواجسهم تجاه هذ العدالة التي يرون أنها ستكرس الصورة النمطية 

لمفهوم العدل الرقمي والقا�ضي المستنسخ وفق ثقافة قضاء القطيع، بحيث يصبح الحاضر هو المستقبل المكرر 

للما�ضي42. حيث يرى هؤلاء أن مفهوم التنبئية الآلية »prophétie auto-réalisatrice43«، سيعيدنا لذات النتائج، 

طالما أننا سنبقى نحكم بذات المعايير، وبالتالي سيصبح الرقم هو عنوان العدالة والحقيقة44، والعدالة ستكرر 

ذاتها في إطار تضخيم الحاضر45. وسنصبح في حاضر لا ينتهي يمزج بين جنابته الما�ضي والحاضر والمستقبل46. 

ذلك أن المعادلة الإحصائية ستجعل الفارق بين الما�ضي والمستقبل شبه منعدم، كونها تقول بصيغة الحاضر 

ما كان عليه الما�ضي وما سيكون عليه المستقبل، ولما كانت المعادلات كمدخلات واحدة والمعالجات الخوارزمية 
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ً
 لحالة مستقرة أو لحاضر ممتد، وما من نتيجة مخالفة47، فكل النتائج تكرارا

ً
واحدة، فإن النتائج ستكون تكرارا

عبر عن أغلبية 
ُ
 في غاية الخطورة، لاسيما حينما ت

ً
لما قبلها. نتائجُ ستجعل من قضية صدقية هذه الأرقام مسألة

رقمية غير واقعية، كما لو كنا أمام حالة قانونية فيها ثلاثة أحكام قضائية تتناول الموضوع بمعدل اثنان مقابل 

ثلاثة، هل أغلبية الاثنين ستشكل أغلبية الجسم القضائي؟! هل عندما نكون أمام حكم قضائي واحد لحالة 

نكون أمام اجماع اجتهادي؟! فضمن قاعدة البيانات الضخمة قد  بأغلبية رقيمة تمثل الإجماع،  مستجدة، 

يكون عدد القضايا البسيطة تأخذ مؤشرات استبيانية عالية، بالرغم من أن تكرارها أو مرجعيتها جِدُ ضئيلة.  

الخشية 1.2.1

القلقون من هذه العدالة الرقمية المتواترة خشيتهم من  لا يخفي هؤلاء  لما سبق،   
ً
واستطرادا ذلك،  في ضوء 

قضيتين تبرزان ضمن هذه العدالة المرقمنة: الأولى تعلق بعائدية هذه العدالة، والثانية ترتبط بأخلقة هذه 

العدالة. 

فمن المعلوم أن النتائج التي تعطينا إياها العدالة التنبئية إنما هي خلاصة مجموعة من المعطيات التي توصلت 

إليها هذه المعالجات الرقمية من خلال تحليل مجموعة كبيرة من المعطيات القانونية وفق برامج تعتمد لغة 

الخوارزميات، من خلال قراءة وتحليل آلاف الوثائق بشكل مفصل ودقيق. هذه القراءة التي سبيني القا�ضي 

حكمه عليها، رغم أنه لم يقرأ، ولن يستطيع أن يقرأ ويحلل كل هذه الوثائق خلال هذه الفترة الزمنية ضمن فن 

 من رقمنة العدالة، لاسيما وأن القا�ضي يحكم 
ً
 مبررا

ً
الممكن البشري، يجد فيها القلقون من هذه العدالة خوفا

بما لم يقرأ ولم يطلع! هذه المعضلة جعلت موضوع الموثوقية في قضايا البرمجيات الخاصة بهذا الذكاء في غاية 

الأهمية، إذ كيف يمكن للقا�ضي أن يحكم بما لم يقرأ، فمن بين هذه الآلاف من الوثائق والأحكام سيكون هناك 

 هو لا يعلمها، لكن البرمجيات حللتها، وقد تكون نطق الحكم القضائي قد 
ً
 يعلمها وأحكام حتما

ً
بالضرورة أحكاما

استند إليها!48

كذلك وفي إطار أخلقة العدالة، يخ�شى المتخوفون من هذه العدالة، أن تستخدم هذه الأنظمة في قولبة الرأي 

العام تجاه موضوع معين أكثر من تحقيق العدالة المرجوة فيه. أو حتى تثبيت الصورة النمطية بحيث لا يتاح 

ما يجعل من هذه المؤشرات  عن الما�ضي الذي كان عليه.   
ً
بعيدا للشخص أو الأشخاص فرصة حياة ثانية، 

ما يطرح قضية أكثر  »عنوان الحقيقة«.  رغم تكرارها المطلق في مفهوم النظام الرقمي بكونها:  غير صحيحة، 

 ،
ً
المضللة فعليا  

ً
أهمية بالنسبة إليهم تتناول القدرة على الحد من النتائج القانونية الرقمية الموثوقة ظاهريا

كونها استندت لتحليل بشري متحيز أو خاطئ49. فمدخلي هذه المعلومات في جميع الأحوال هم بشر لهم ميولهم 

وبعض  والتميز،  وانتماءاتهم التي قد تكون معلنة وغير معلنة، لاسيما في القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي، 

القضايا الجنائية، وغيرها، وحتى الاعتبارات الدينية أو المرتبطة بالأصل الوطني أو المنشأ الجغرافي، ناهيك عن 

التوجهات المجتمعية الحالية المتعلقة بالتطرف أو حتى الموقف من بعض القضايا السياسية أو الجنائية، أو 
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حتى السياسات المالية بشكل عام50. وبالتالي لا يَعُد القضاة هم المتحكمون الحقيقيون بالقانون51، بل مبرمجي 

... وما إلى ذلك52. ما يوجب   لميولهم ونزواتهم، وخلفياتهم السياسية والاجتماعية والثقافية 
ً
هذه البرامج وفقا

 للتأكد من 
ً
منح المشتغلين في الحقل القانوني إمكانية الاطلاع على المحتوي الرقمي للتأكد من موضوعيته وصولا

النتائج المترتبة عليه53، بذات الوقت التي يجب أن تكون هذه المعلومات موضع مراجعة وتدقيق مستمرين54. 

الاصطناعي في  على ضرورة وضع ميثاق قانوني يتناول تحديد أخلاقيات استخدام الذكاء  لذلك يؤكد هؤلاء 

الاصطناعي في الأنظمة  على غرار الميثاق الأوربي لأخلاقيات استخدام الذكاء  الأنظمة القضائية الفرنسية55 

الذي حدد المعايير الخمسة الرئيسة لصحة استخدام هذه الخوارزميات في مجال   ،562018 القضائية لعام 

 أنها يجب أن 
ً
العدالة التي تضمنت بدورها ثمانية مبادئ يجب على معالجي هذه الخوارزميات احترامها، مؤكدا

تحترم الحقوق الأساسية، واحترام مبد عد التمييز، واحترام مبدأي الجودة الأمان، واحترام مبادئ الشفافية 

والحياد والنزاهة الفكرية، واحترام مبدأ الوصول والتدقيق الحر من قبل المستخدم57.

تنميط العدالة 2.2

سيجعل القا�ضي يعمل ضمن نمطية عقلية وفكرية  والخشية من تجاوزه،  الارتهان للرقم في هذه العدالة، 

 بالرغم 
ٌ
واحدة، ضمن ثقافة المجموع لا الفرد، الأمر الذي يخ�شى منه أن ينمط المؤسسة القضائية ككل. خلاصة

من احتماليتها الظاهرية، إلا أنها لا تخلو من انتقاد. 

التخوف 2.1.2

يخ�شى  النفس من ميل الإنسان الطبيعي للتكرار والتقليدي والخشية من المخالفة،  لما يؤكده علماء   
ً
وفقا

المتخوفون من هذه العدالة أن يميل القا�ضي إلى الحكم برأي الأغلبية، التي تصبح نتيجة هذا التكرار المتواتر هي 

الأغلبية المطلقة ومن ثم الأغلبية الساحقة، ليجد القا�ضي نفسه أمام حالة قضائية عليها إجماع!58. ما سيؤدي 

لحكم القضاة الجماعي  لننتقل من حكم القا�ضي المنفرد،  إلى زوال شخصية القا�ضي في شخصية القطيع، 

المنفرد الذي يلتزم فيه كل القضاة ضمن مفهوم قضاء القطيع »Jugement de moutonnier«. وبالتالي تصبح 

عيد استنساخ 
ُ
عيد استجرار وتكرار ذاتها، كما ت

ُ
 من أشكال الواقع لا التنبؤ، فالعدالة التنبئية ت

ً
هذا التنبؤ شكلا

 الحاضر عبر الما�ضي 
ً
 له حكم أغلب القضاة في المستقبل، داعمة

ً
الحاضر »العادي« »المتكرر« للقا�ضي، مبينة

! بكونه اشعار لقاضٍ حقيقي في الحاضر، بحكم ألف قاضٍ افترا�ضي في 
ً
بحكم المستقبل، الذي يبقي افتراضيا

 لحكم قضائي بني على قضاء أكثر من ألف قاضٍ حقيقي في الما�ضي59.
ً
المستقبل، مستندا

 لو تحققت، سيكون لها مخاطرها على قدرة الابتكار والتفكير للقا�ضي، بحيث سيجد القا�ضي نفسه يحكم 
ٌ
نبوءة

تحت ضغط مؤشرات معيارية تمليها عليه معادلات لغورتماتية، كما تحت تأثير ما يمكن تسميته بعدالة القطيع 

»Justice de moutonnier« بحيث يحكم كما يحكم زملائه ما سيحُد من القدرة الابتكارية للقا�ضي، وبالتالي يعيق 

تطور القانون60، بحيث تصبح هذه العملية ذات البعد الانساني عملية حسابية ورقيمة، مدخلين القانون أكثر 
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فأكثر في العلوم الرياضية ومبعدين عنه صفة العلوم الاجتماعية ذات الطبيعة الإنسانية، ليصبح القانون ذو 

نهج تقليدي وليس ابداعي، سواء بالنسبة للمحامي الذي سيجد صعوبة في العمل على مخالفة التوجه المستقر 

في القضاء خشية من خسارة الدعوى من جهة والزبون من جهة ثانية، أو بالنسبة للقا�ضي الذي سيجد نفسه في 

 الحالة الشاذة ضمن هذه الحالة التوافقية بين القضاة 
ً
 أغلبية ما يقوله زملائه مشكلا

ً
موقف مستهجن رافضا

في الجسم القضائي، ما قد يجعله عرضة لانتقاد زملائه بل وحتى المتقا�ضي، الذي يمكن أن يطعن في حيادية 

هذا القا�ضي الذي خرج عن المألوف والثابت والمستقر في حكم القضاء الموضوعي لزملاء القا�ضي61. 

الصدقية2.2.2

إن كان لنا من رأي في هذا التحليل، فأقل ما يمكن وصفه بالمبالغ فيه. كونه يقلل من مكانة المؤسسة القضائية 

وكأن رجال  إليهم وكأنهم مجموعة من الأشخاص الذين يحكمون دون أطر وثوابت قانونية،   
ً
والقضاة ناظرا

 وكانوا قادرين على تجاوزها، بحيث يخ�شى عليهم 
ً
هذه المؤسسة القضائية لم يمروا كذلك بحالات أكثر تعقيدا

الزمن إلى المراحل الأولى من   
ً
معيدا اليوم من قواعد البيانات الضخمة أو النتائج المرتقبة للعدالة التنبئية، 

تكون محكمة النقض الفرنسية والموقف العدائي من مفهوم السابقة القضائية، خشية من أن تنمط محكمة 

القانون قضاء الموضوع62. وكأننا نحكم على قضاة الغد بمفهوم قضاة اليوم، دون أن نستيقن أن قضاة الغد 

سيكونون قادرين على التكيف مع هذه المتغيرات. فقضاة الغد لن يكون لديهم أي سبب ليشعروا بالتهديد من 

هذا القادم الجديد، سيكونون أذكياء وذكيين وسيكونون قادرين على اتخاذ القرارات التي يرونها ضرورية، حتى 

 لتحفيزهم بطريقة واضحة على تبني أحكام 
ً
لو كانت تختلف عن القرارات العادية، ستكون هذه العدالة كافية

قضائية تكون انعكاسا لهذه المخرجات. فإن دور العدالة التنبئية في تقديم الحلول لن يعني بحال من الأحوال، 

 بسلطته التقديرية في 
ً
آن يأخذها القا�ضي على مجملها رغم قوتها المعنوية، فالقا�ضي بالنسبة لنا سيبقى ممسكا

 للأخرى. 
ً
 ببعض الحجج ومرجحا

ً
ذلك، آخذا

بالتالي إن كانت العدالة الخوارزمية ستعطينا حلولا استشرافية فإنها لن تلغي نظام السوابق القضائية، كذلك 

فإن الأحكام القضائية مهما بلغت شدة ترجيحها وتعليلها، فأنها إن لم تصبح موضع توافق اجتهادي موضوعي 

وإقرار اجتهادي قضائي من قبل محكمة النقض فقد لا يكون لها القدرة على البقاء63. عليه لا يمكن للعدالة 

التنبئية أن تقولب الاجتهاد القضائي64، فالأصل في الاجتهاد القضائي الابتكار والقدرة على تكيف التشريع لمجاراة 

مختف المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع65. فالقا�ضي ليست نسخة مستنسخة عن زملائه ليعد 

 لذاته في تجربته وعمره المهني، حيث يمكنه 
ً
تكرار ذات الأحكام السابق التي اتخذت من زملائه، بل هو ليس تكرارا

 عما ذهب وحكم به في قضية 
ً
 مختلفا

ً
هو، في ضوء سلطته التقديرية وحيثيات الدعوى أمامه أن يصدر حكما

مشابهة سبق وحكم بها66. 

بالتالي، هذه المعادلة التكرارية التي يخ�شى مناهضو العدالة التنبئية من أن تلحقه بالعدالة ببعدها التقليدي، 
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وهذه النظرة التشاؤمية لمفهوم العدالة التنبئية هي نظرة استباقية سلبية، يخالفها منطق نتائج التزاوج القائم 

بين الذكاء الاصطناعي والعلوم الأخرى الذي فاد منها هذا الذكاء وأفاد، كالطب والهندسة وغيرها. والقول بأن هذه 

العدالة التنبئية غير متجددة هو قول غير دقيق لاسيما وأن مدخلات هذه العدالة يفترض أن تكون متجددة غير 

ثابتة، فالمدخلات التي تعتمد عليها المتمثلة بالبيانات الضخمة التي تشكل الأحكام القضائية الجانب الأكبر منها 

هي متجددة بفعل عمل القضاة الذي يصدرون أحامهم القضائية بشكل يومي، وفق تبريرات وأسانيد مختلفة. 

ولا نعتقد أن القول بأننا سنكون أمام قضاء أعمى يعتمد على الأرقام ينصف هذ المؤسسة العدلية الضاربة في 

جذور التاريخ القانوني والاجتماعي. 

العدالة  وكفاءة  نوعية  ستحسن  والتوصيف،  للتحليل  فاعلة  كأداة  التنبؤية،  العدالة  تكنولوجيا  أن  كما 

القانونية في جميع المجالات التي تغطيها المقاييس والمؤشرات المعيارية القياسية. وستمكن من تجنب التوحيد 

 
ً
القيا�سي الذي يمكن أن ينتجه نظام المقياس بشكل عام. فالعدالة التنبئية ستعطي مؤشرات ترجيحية تاركة

الحلول الأكثر نجاعة لموضوع  لرجال القانون ومن بينهم القضاة القدرة على تحليل هذه المؤشرات واستقراء 

النزاع من خلال مجموعة من المؤشرات المعيارية القياسية كطبيعة النزاع وخصوصيته والظروف المصاحبة 

ما  لخبرته المهنية وقدرته على فهم النصوص وتحليلها،  ومجموعة المؤشرات المهنية الخاصة بالقا�ضي،  له، 

يجعل من هذه المؤشرات مجرد عناصر تساعد القا�ضي على الفهم الأفضل لموضوع النزاع بغية الوصول للحل 

 L’intelligence collective des« الأمثل في ضوء نظام عدالة تنبئي يحل محل الذكاء الجمعي التقليدي للقضاة

 .67 ً
 وتدقيقا

ً
 هذا الفكر بمؤشرات تكنولوجية وتقنية أكثر تفصيلا

ً
magistrats«، مقدما

فالعدالة التنبئية لا تحكم، بل تقدم مؤشرات تساعد على توضيح الحل، فنحن بشكل أو بآخر أمام خبير رقمي 

يساعد القا�ضي في بلورة حكمه القا�ضي، وكما كان القا�ضي يحكم وفق الفكر الجمعي للقضاة، الذي يتحصل 

 عبر هذه التمازج بين القانون 
ً
 وتفصيلا

ً
عليه بالوسائل التقليدية حتى اليوم، هو سيحوزه اليوم بشكل أكثر دقة

والتكنولوجيا. وبالتالي لن يكون لدينا حكم القطيع القضائي »Jugement de moutonnier«، وإنما قضاة الحالة 

»Juges de l’affaire«، ذلك أن خصوصية الحكم القضائي وطبيعته الفردية الخاصة بموضوع النزاع وأطرافه 

لن تمس في عصر التقانة، بل على العكس سيتم الحفاظ عليها بشكل أفضل وبخصوصية أكثر، باعتبارها من 

الحقوق الدستورية للفرد68. ما سيمكن هذه العدالة بالوفاء بالاشتراطات التقليدية لنظام العدالة من حيث 

القدرة على الاستشراف بالحلول الممكنة للمتقا�ضي، وفق معايير موضوعية ترجيحية يتم مراجعتها وتدقيقها 

من قبل رجال القضاء المحترفون وفق خبراتهم المهنية الممتدة التي يمكن لها أن تضبط أي انحراف في هذه المعايير 

، أو التي قد تفرزها بعض النواقص 
ً
 ومخالفة لمنطق القانون فعليا

ً
التأشيرية التي قد تكون صحيحة موضوعيا

والعيوب في النظام أو فهم القانون الحرفي لا الموضوع، وما إلى ذلك من الإشكاليات التي يمكن أن تقع، بما يحقق 

الشفافية المطلقة في هذا النظام القضائي ويرسخ مفهوم الثقة الموضوعية في عدالة الحكم القضائي وانطباقه 
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العام على مختلف حالات النزاع العام، مع مراعاته لخصوصية وطبيعة السياقات الخاصة للنزاع، ما يضمن 

عدالة نظام العدالة على المستوي العام، ومراعاة طبيعة النزاع على المستوى الخاص. 

كما أن هذه العدالة ستراعي تفاصيل النزاع. وبالتالي، هي على العكس ستعزز من مفهوم الفردية والخصوصية 

في النزاع لا الجماعية فيه69، وهذا هو عين العدال المرتبط بخصوصية النزاع وحجية الحكم القضائي الخاص 

به. فالقا�ضي يجب أن يحتفظ بسلطته التقديرية واستقلاليته، باعتباره هو المعني الأول في الوصول للحقيقة 

في الدعوى المرفوعة أمامه، وفق نص القانون المدني الذي يق�ضي أنه هو من ينطق بالقانون، وبالتالي لا يمكن 

بحال من الأحوال أن يحل الذكاء الاصطناعي محل القا�ضي، أو أن تحل الخوارزميات محل القا�ضي في تقديم 

الحجج والدفوع المتعلقة بالدعوى، فجميع هذه المعطيات يجب أن تخضع للتدقيق والتحليل من قبل القا�ضي، 

الذي يجب أن تكون له الكلمة العليا في ذلك، في ضوء ظروف وخصوصية كل دعوى، بالتالي لا يجب أن تكون 

الحسابات الخوارزمية التي تكون منحرفة، أو غير دقيقة أو لم تلحظ بعد التحول الجاري في موقف الاجتهاد 

القضائي من قضية ما هي الفيصل أو الحكم، لاسيما حينما يكون هذا التحول قيد التبلور ولم يبرز بشكل 

فعلي، فهذه فرضيات تحتاج إلى تدخل بشري أكثر منه آلي70. 

فمن غير الخافي أن معدل الانحراف في القرارات التي يتخذها الاصطناعي، رغم كل التقدم الذي يلقاه والترويج 

الكبير له، يصل لحدود ٣٠٪71 وهي نسبة ليست بالقليلة في قضية هامة وحيوية هي إحقاق الحق، فمن المعلوم 

أن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة المطلقة، وبالتالي لا يمكن أن يصدر إلا في يقين قطعي لا يشوبه شك، 

سيما وأن هذا الحكم يغلق الباب إلى الأبد، من حيث المبدأ، في إعادة النظر في ذات القضية. الأمر الذي يجعل 

 فيه مخاطرة كبيرة يمكن وصفها بغير العادلة، الأمر الذي أكده المشرع الفرن�سي على 
ً
الركون إليه بالمطلق أمرا

سبيل المثال في قانون المعلوماتية والحريات، حيث ق�ضى بصريح النص أنه لا يمكن الاعتماد على المعالجة الآلية 

لتحديد صورة الشخص والحكم عليه72. وهو ما كرسته محكمة النقض الفرنسية في أكثر من موقع مؤكدة أن 

قضاة الموضوع لا يمكن لهم الركون إلى الجداول التأشيرية التي تصدر عن الجهات الحكومية في تحديد النفقات 

 عن سلطته 
ً
القانونية المستحقة، فهذه المقاييس تساعد القا�ضي في بناء حكمه لكنها لا تبرر حكمه ولا تتعبر بديلا

التقديرية التي يجب أن تنظر في كل حالة على حدى73. 

الذي ق�ضى بأنه   2016 ضمن ذات السياق ذهب التوجيه الأوربي الخاص بحماية البيانات الشخصية لعام 

البشري والذكاء  بالتالي الذكاء  لا يمكن الاعتماد على الخوارزميات في بناء الأحكام القانونية على الشخص74. 

 إلى جنب في هذه الفرضية، مع ترجيح الذكاء البشري في اتخاذ القرار والحكم، 
ً
الاصطناعي يجب أن يعملوا جنبا

 لا 
ً
 مبتكرا

ً
 مبدعا

ً
 أكثر في تقديم الحلول والمقترحات، لكي يبقى القا�ضي قاضيا

ً
ومنح الذكاء الاصطناعي هامشا

 .75 ً
 مكررا

ً
مقلدا

-على المستوى المقارن، »تهميش الهوية اللاتينية للقانون الفرن�سي«
ً
ثانيا
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كما هو معلوم العدالة التنبئية بشكل عام هي القدرة على معرفة مصير الدعوى القانونية من خلال مجموعة من 

المعطيات القانونية المخزنة، لاسيما الاجتهادات القضائية، وفق معالج رقمي يعمل بطريقة الذكاء الاصطناعي 

الذي هو أحد مخرجات الثورة الرقمية الحديثة الممسك بزمامها الغرب الأمريكي المحكوم بالعقلية القانونية 

للمدرسة الأنكلوسكسونية، الأمر الذي يتهدد الهوية اللاتينية للقانون الفرن�سي، إنْ كان لجهة البعد التقنيني 

الفلسفي والفكري لهذا القانون  أو لجهة البناء  للقانون المدني الفرن�سي كقانون محكوم بالنص لا الاجتهاد، 

المحكوم بالفلسفة اللاتينية لا الأنكلوسكسونية. 

العدالة التنبئية ومبدأ السابقة القضائية 1.1

فإن هذه العدالة ستكرس مفهوم  بارتكازها على القاعدة البيانية الاجتهادية ببعديها القانوني والموضوعي، 

السابقة القضائية بمفهومها التقليدي القائم على قضاء القانون تجاه محاكم الموضوع. لكنها بالمقابل ستوجد 

 مما يمكن تسميته بالسابقة القضائية الموضوعية لقضاء الموضوع تجاه قضاء القانون. 
ً
نوعا

مبدأ السابقة القضائية وقضاء القانون  1.1.1

 
ً
من المعلوم أن العدالة التنبئية بجوهرها تدور حول حكم القانون المحتمل وفق منطوق الاجتهاد الأكثر رجحانا

 لحكم القانون المبني على الاجتهاد القضائي لا النص 
ً
 استشرافيا

ً
في النزاع القائم، بمعنى أنها تعطي المتلقي بعدا

التشريعي، وذلك وفق رؤية القا�ضي المتواترة لهذا النص. بالتالي هي عدالة محكومة بمفهوم الاجتهاد القضائي 

المستند للسابقة القضائية، لا النص. وهنا جوهر الخلاف بين الروح العامة الاجتهادية التي تحكم هذه العدالة 

وروح العدالة القضائية المستندة للنص في التشريع الفرن�سي. ذلك أن هذه العدالة إنما هي المعبر الرقمي عن 

مفهوم العدالة وفق مفهوم وفلسفة المدرسة الأنكلوسكسونية المستندة لمفهوم السابقة القضائية، ومن غير 

الخافي على أهل القانون طبيعة الخلاف الجذري بين منظومة الفكر الفلسفي للمدرسة اللاتينية القائمة على 

التقنين، والمدرسة الأنكلوسكسونية القائمة على السوابق القضائية، الأمر الذي لا يتردد في التصريح به العديد 

من رجال الفقه الفرن�سي، معتبرين أن هذه العدالة التنبئية هي عدالة أنكلوسكسونية وليست لاتينية76. 

وإنما على احترام  واستنباط الحلول منها،  فالعدالة اللاتينية لا تقوم على قراءة الأحكام القضائية السابقة، 

هو الفم  فالقا�ضي ضمن هذا التشريع،  فهي عدالة تنبئية تحكم بروح النص لا القضاء،  وتطبيق التشريع. 

الناطق باسم التشريع77. فالقا�ضي يجب أن ينطق بالعدل، دون أن يكون له المقدرة على إصدار أحكام عامة أو 

تنظيمية في القضايا المقدمة إليه78. بالتالي لا يجوز له أنْ يضع أحكامه في صيغة الأنظمة، كما لا يجوز له أنْ 

ه إنْ كان على القا�ضي أنْ يحكم  يمتنع عن إحقاق الحق، أو أنْ يتأخر بغير سبب عن إصدار الحكم. بما يفيد بأنَّ

فلن يسمح له بأنَّ يشرع79. هذه الخصوصية الفرنسية هي موضع نظر في العدالة التنبئية، التي تبني الأحكام 

أو  القضائية على الاجتهاد القضائي وفق مفهوم السابقة القضائية لا النص! فهي تقول ما هو حكم القضاء 

الحكم الذي أقرته المؤسسة القضائية في موضوع معين، ولا تقول ماذا يقول التشريع حول هذه المسألة، بما 
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سيغير من قواعد اللعبة في العدالة القضائية في التشريع الفرن�سي التي ترتكز للنص لا الاجتهاد، حيث سيصبح 

 من 
ً
الاجتهاد هو مصدر هذه العدالة لا النص، ليجد القا�ضي نفسه حبيس الأحكام القضائية السابقة، متحرجا

الخروج عن الغالب العام في التوجه القضائي المستقر حول النزاع. فالعدالة التنبئية تحلل الاجتهاد القضائي، 

باعتباره عنوان الحقيقة، وتعيد من خلال نتائجها تكريس الوضع القانوني لهذه العدالة كمعبر عن هذه الحقيقة 

 حول هذه الاجتهاد.   
ً
 وعدما

ً
من خلال هذه النتائج، وبالتالي هي تدور وجودا

وقد يرى البعض في هذا القول، بعض المبالغة باعتبار أن القا�ضي بحد ذاته إنما يحكم وفق التشريع، وبالتالي 

الرجوع إلى الاجتهاد بشكل مباشر هو رجوع غير مباشر للنص. والحقيقة نعتقد أن في هذا الكلام تبسيط كبير 

للفكرة. فمن يعلم خصوصية دور الاجتهاد القضائي في المنظومة القضائية الفرنسية بشكل خاص، والقانونية 

بشكل عام يدرك طبيعة الدور الذي لعبه الاجتهاد القضائي في العدالة التقليدية والذي يمكن أن يقوم به في 

العدالة التنبئية، بأنه يتجاور حدود النطق بالتشريع لصناعة القانون، لا سيما بعدما بدأت النظريات الحديثة 

لشرح النص التشريعي تؤتي أكلها معيدة للقضاء دوره وفاعليته في عملية صياغة النص القانوني80. حيث مثلت 

حقبة الثلاثينيات من القرن الما�ضي العصر الذهبي للاجتهاد القضائي الفرن�سي الذي عالج العديد من القضايا 

القانونية المعاصرة التي عجز التشريع عن معالجتها والتصدي لها81، الأمر الذي كرس من مكانة هذا الاجتهاد 

القضائي، باعتباره أحد مصادر القانون التي تعكس تطور المجتمع والتحولات الجارية فيه، ما دفع البعض لمنحه 

 في العدالة 
ً
سمة القانون التطبيقي الممكن الإدراك82، أو القانون شبه الوضعي83. الأمر الذي سيكون أكثر حضورا

التنبئية، التي ستجعل جميع العاملين في الحقل القانوني، أسيرين للنتائج التي ستف�ضي بها هذه العدالة، ما 

سيجعل النص في المرتبة الثانية من حيث الأهمية مقابل الاجتهاد القضائي الذي سيكون هو مؤشر وبوصلة 

العدالة، الأمر الذي يخ�شى الكثير من أنصار مدرسة التقنين أن يفقد القانون الفرن�سي خصوصيته هذه ويدخله 

في كنف المدرسة الأنكلوسكسونية صمن مفهوم القانون العام. حيث يرون أن انتشار هذه المنهجية في الفكر 

الغربي الأنكلوسكسوني، إنما تعود بالضرورة إلى طبيعة النظام القانوني لهذه الدول التي تقوم بالضرورة على 

مفهوم السابقة القضائية، من حيث معرفة المآل القانوني لهذ الدعوى في ضوء السابقة القضائية المستقرة في 

هذا النظام، الأمر الذي لا يمكن القبول به في المنظومة التشريعية الفرنسية. 

مبدأ السابقة القضائية وقضاء الموضوع1.2.1

أضف لذلك، أن عملية التحليل التنبئي لن تتناول أحكام محكمة النقض فقط، بل كذلك آلاف الأحكام الصادرة 

عن محاكم الموضوع، ما سيعيد هيكلة مفهوم الاجتهاد القضائي في التشريع الفرن�سي، من بعد هرمي رأ�سي إلى 

بعد هرمي قاعدي84. فمع هذه القاعدة المرجعية المفتوحة لآلاف آلاف الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم 

85، سيعاد هيكلة هذا الاجتهاد عبر التحليل الكمي والنوعي؛ الوصفي والقيمي  ً
الموضوع التي تتزايد باستمرار سنويا

ما سيجعل للوزن القضائي في المنظومة القانونية  لمواقف آلاف القضاة والأحكام القضائية الصادرة عنهم، 
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 وإن بشكل 
ً
 في هذه التحليلات والشواهد، منجرفا

ً
 أكثر من ذي قبل، ليغدو الفقه أكثر تعمقا

ً
الفرنسية حضورا

 وإن بشكل غير مباشر على الفقه ليغدو 
ً
غير مباشر في دهاليز التحليل الاجتهادي، ما سيجعل هذا لأخير مسيطرا

 من مدرسة السوابق القضائية منه من مدرسة النص القانوني مع 
ً
 أكثر قربا

ً
النظام القانوني الفرن�سي نظاما

ما يحمله هذا الأمر من تشويه الهوية القانونية للنظام القانوني الفرن�سي كنظام قانوني قائم على التقنين لا 

الاجتهاد. 

 في عير محلها لاسيما وأن الدور الاجتهادي للقضاء الفرن�سي ليس بجديد، 
ً
 قد يرى البعض فيه مبالغة

ٌ
موقف

بل إن الكثير من التشريعات القانونية تدين بوجودها للاجتهاد القضائي. فالاجتهاد القضائي، كما هو مصدر 

إياه لنص تشريعي يمثل   
ً
للقانون، هو يساهم في صياغة التشريع عندما يتبنى المشرع النص الاجتهادي محولا

 للقانون بمفهومه العام86. وبالتالي يرى البعض أن لا خوف في هذا المجال، والدور الذي ستلعبه العدالة 
ً
رفدا

التنبئية إما يتمثل في زيادة فاعلية دور الاجتهاد القضائي في هذا المجال، وزيادة تخصيصه وفاعليته، إن في تبرير 

الموقف الاجتهادي أو التكاليف القانونية والتشريعية، أو طبيعة ظروف والملابسات الحكم في السياقات العامة 

رغم ذلك فإننا في عصر العدالة التنبئية، وضمن قواعد البيانات الضخمة والمفتوحة  والسياقات الخاصة. 

رقمي مفتوح ما سيضفي على قرارات الاجتهاد القضائي لمحاكم الموضوع ذات الحضور  سنتحول إلى قضاء 

التقاطعي الأكبر، قيمة قانونية لا يستهان بها87، بين قضاة الموضوع ذاتهم وحتى أمام قضاة المحاكم العليا. 

بالتالي الالزام المعنوي لأحكام المحاكم العليا سيكون موضوع تقيم أمام مكافئ في الموازيين يتعلق بأحكام محاكم 

 لمحاكم الموضوع في قضية 
ً
 قضائيا

ً
الموضوع ذات التقاطعات البينية الواسعة، والتي بدورها ستشكل اجتهادا

ما، تواجه وربما بقوة أكبر، الاجتهاد القانوني لمحاكم القانون، بحيث نغدو أمام اجتهاد قضائي قانوني واجتهاد 

 في الفلسفة الفكرية، 
ً
 كبيرا

ً
قضائي موضوعي. فعملية التعليق القضائي على الأحكام القضائية ستشهد تحولا

 على 
ً
فاليوم غالبية هذه التعليقات تعتمد على الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض، ومن القليل أن نجد تعليقا

سيكون التعليق على أحكام محاكم الموضوع أكثر  في عصر الانفتاح الرقمي،  لكن،  أحكام محاكم الموضوع. 

 قد 
ً
 موضوعيا

ً
 قضائيا

ً
وأكبر، لاسيما محاكم الموضوع ذات التقاطعات البينية والتي ستشكل بدورها اجتهادا

يسير بالتوازي مع الاجتهاد القضائي لمحاكم القانون، ما سيكون له تأثير بالغ في فهم الاجتهاد القضائي وصياغة 

القانون المرتبط به، ودور الفقه والتشريع في فهم هذا التحول الكبير. 

بتعبير آخر، هذه العدالة التنبئية سترسم الطريق الثالث لمفهوم القانون الاجتهادي بين أصله اللاتيني في القانون 

المدني »Droit Civil« القائم على التقنين »La Codification« ونظيره الأنكلوسكسوني »Common Law« القائم 

على السوابق القضائية العام »Case Law« إلى المدرسة الاجتهادية القياسية »88Droit Isométrique« القائمة 

يمكن التعرف عليه  نظامٌ   .»Indicateurs de Probabilité Numériques« على المؤشرات الترجيحية الرقمية 

من خلال تحليل مئات الآلاف من الأحكام القضائية، سيمكن من الوقوف على التوجه العام لهؤلاء القضاة ما 
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 ذو دلالة معنوية لا يستهان بها، في عصر سمته تعزيز مفهوم التشاركية والتكامل في الفكر 
ً
 عاما

ً
سيشكل مؤشرا

والتحليل الجماعي بما يضمن تكامل هذا الفهم الجماعي كما التخص�صي للقانون وفق نظام قانوني قيا�سي 

يقيس مختلف هذه المؤشرات والدلائل وفق مؤشرات تحليلية قياسية ذكية وموضوعية. 

 بأن هذا التداخل بين الاجتهاد القضائي الموضوعي والاجتهاد القضائي القانوني سيكون موضع نقاش فقهي 
ً
علما

لا قانوني، فالقانون حتى حينه لا يمنح محاكم القانون سطوة في تطبيق اجتهادها القانوني، فالنظام الفرن�سي 

لا يعتمد السوابق القانونية رغم قيمتها المعنوية الكبيرة، ولكن هذه القيمة المعنوية لمحاكم القانون ستواجه 

 ستبقى لمحاكم القانون، إلا أن النقاش 
ً
بقيمة معنوية جديدة لمحاكم الموضوع، وإن كانت الكلمة العليا قضائيا

.89 ً
بينهما سيبقى محتدما

أو أغلبية   
ً
 معينا

ً
بالتالي العدالة التنبئية تحدد الاتجاه العام لاسيما لقضاة الموضوع، دون أن تفرض اتجاها

معينة، كما أنها لا تتجاهل أقلية معنية. بتعبير آخر، هذه العدالة ستساعد القضاة جميعهم على معرفة الانطباع 

للتوجه العام القضائي حول قضية معينة، بما يزيد ويعزز من اليقين القانوني حولها أو يضعفه90، ما سيساعد 

لا محالة على تكوين اجتهاد قضائي موضوعي لقضاة الموضوع إلى جانب الاجتهاد القضائي القانوني الخاص 

بمحكمة النقض91. بما يساعد على إيجاد اجتهاد قضائي متعدد الاختصاص والدرجات والأقاليم. والخيارات لا 

 بحسب الدلات الخوارزمية التي سيعمل مطورو هذه العدالة على ابتكارها 
ً
محالة ستكون كثيرة ومتشعبة جدا

 عن الاحتمالات الاستشرافية 
ً
وإعادة ابتكارها، بل حتى تلك التي ستسمح بها آليات الذكاء الاصطناعي ذاته بعيدا

للعقل البشري، بما يسمح بتطبيق مفهوم الفكر القانوني المجرد عن الواقعة القانونية92. 

 كبرى في النظام القانوني الفرن�سي، 
ً
هذا الاجتهاد القضائي الموضوعي بمفهومه الجديد، لا محالة سيكون له مكانة

محكمة  عن  الصادرة  القانونية  الاجتهادية  العامة  المبادئ  جانب  إلى  موضوعية  اجتهادية  مبادئ  وسيطرح 

وواقعية بالنسبة للقضاة   
ً
دون أن نخفي أن هذا الاجتهاد القضائي الموضوعي سيكون أكثر قربا النقض93، 

 لرقابة وسطوة الاجتهاد القضائي القانوني94. 
ً
والمشتغلين في المجال القانوني، وإن كان سيبقى خاضعا

فالعدالة التنبئية في قدرتها على توضيح الاتجاه القضائي الموضوعي العام هي تكشف بذات الوقت عن رأي 

الأقلية والهوامش التي يمكن أن يشاهد ويقيم فيها القا�ضي حجم الاختلافات بين رأي الأغلبية ورأي الأقلية 

بما يمكن أن يعزز أو يقلل من توجه القا�ضي95، وبالتالي هي لا تسيطر على القا�ضي بقدر ما تمنحه القدرة على 

البحث والتحليل والتكييف مع الواقع بما يتناسب مع رغبته في الابداع، وبالتالي هي ليست في إطار محو شخصية 

القا�ضي بقدر ما هي في إطار صقل وتعزيز هذه الشخصية96. 

العدالة التنبئية والبناء الفكري الأنكلوسكسوني للقانون2.2

العدالة بالضرورة هي انعكاس للتجربة التشريعية للمنظومة القانونية التي تتبع لها، فالعدالة هي الانعكاس 

المفاهيمي لتطبيق النظام القانوني ضمن منظومة قانونية معينة، فهي ليست مجرد نصوص وأحكام أو حتى 
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أرقام ومعادلات، بل هي فكر وفلسفة تكونت وتبلورت عبر الموروث الثقافي والمجتمعي خلال فترات الزمن الممتد. 

ضمن هذا الفهم تغدو العدالة التنبئية القادمة من المدرسة الأنكلوسكسونية -المنافس الأبرز للمدرسة اللاتينية 

ما  لهذه المدرسة في المنظومة القانونية الدولية في عالم قانوني معولم97،   
ً
حقيقا  

ً
مهددا في الفكر والفلسفة- 

 مكانة وموقع هذه المدرسة ومن خلفه القانون الفرن�سي، أمام رواد المدرسة الأنكلوسكسونية 
ً
سيطرح مجددا

لاسيما الأمريكي والبريطاني، ومدى انفتاح الغرب الأوربي على الغرب الأمريكي98. 

فالعدالة التنبئية بمفهومها وفلسفتها وروحها القانونية ومبادئها الوجدانية غير المقروءة »البرامج اللوغارتمية« 

هي منتج غربي يعكس فلسفة القانون وفهمه ضمن المدرسة الأنكلوسكسونية وفق مدرسة القانون العام 

بمعنى أنه سيقيس هذه العدالة وفق مؤشرات وبرامج تستند لطبيعة فهمه القانوني    .»Common Law«

الخاص، ما سيضعف الجانب التناف�سي والحضور القانوني لمنظومة التشريع الفرن�سي في المجال الدولي، التي 

هي في الأصل في موقف متراجع عن نظيرتها البريطانية. ما سيعقد المهمة على المشرع الفرن�سي، كوننا لن نكون 

أمام مجرد اجتياح أرقام ومعادلات بل اجتياح مفاهيم ومصطلحات. 

اجتياحٌ فلسفي للمدرسة الأنكلوسكسونية للمدرسة اللاتينية تحت غطاء معادلات خوارزمية، تخفي الفلسفة 

الفكرية والقانونية والإنسانية للمدرسة الأنكلوسكسونية في العديد من القضايا التي تشكل جوانب التمايز بين 

المدرستين. فالتجارب الغربية الأنكلوسكسونية حتى مع نسبتها العالية تبقى موضع نظر في التشريع الفرن�سي، 

لأن المعايير التقيمية لنجاح هذه التجربة سوف تختلف في النظام الفرن�سي عنه في النظام الأنكلوسكسوني. ومن 

غير الخافي طبيعة الخلاف القانوني بين المدرسة الأنكلوسكسونية واللاتينية حول العديد من القضايا القانونية 

كمحددات ارتباط القانون بالاقتصاد، والموقف القانوني من نظرية العقد ونظرية الالتزام، لاسيما في قضايا 

التعويض والتنفيذ؛ أو الموقف القانوني من القضايا المرتبطة بالمسؤولية المدنية، لاسيما في نطاق المسؤولية 

الطبية، وقضية الاستنساخ الجيني، والأخلاقيات القانونية حيال ذلك؛ والموقف القانوني من قضايا المسؤولية 

الاصطناعي ما بين فكرتي الشخصية والمسؤولية وغيرها من القانونية والفقهية  القانونية في قضايا الذكاء 

 في القضاء الرقمي المساند، الذي 
ً
الأخرى. الأمر الذي سبيرز أكثر في المرحلة المتقدمة من هذه العدالة، تحديدا

قد يأخذ دور القا�ضي في القضايا الصلحية أو البسيطة، أو في إطار فض النزاع بالوساطة والتوفيق. فالخطورة 

كييف القا�ضي الفرن�سي مع هذه الخوارزميات والمجتمع الرقمي، رغم ضرورتها، إنما الخطورة في محو 
َ
ليست في ت

هُوية وفلسفة القانون الفرن�سي من ذهن رجال القانون الفرن�سي، عن طريق هذه الخوارزميات. 

لذلك، يجب على المشرع الفرن�سي وضع برامج اللوغاريتمات الخاصة به، والتي تتناسب مع روح المدرسة القانونية 

الفرنسية كما روح لغتها القانونية الأم الحرفية والمصطلحية، والتي هي في العمق لا شك تختلف عن المدرسة 

 في دورهم المحوري والعام في هذه العملية، وإلا 
ً
الأنكلوسكسونية، الأمر الذي يوجب على القانونين التفكير مليا

سنكون أمام اجتياح جديد للقانون العام بمنظومة القانون الأنكلوسكسوني، لكن هذه المرة بقوة أكبر وبسرعة 
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أكبر، كونها ستترافق مع الثورة الرقمية التي تتنامى بسرعة مذهلة، فالركون إلى التجربة الأنكلوسكسونية في 

مفهوم هذه العدالة والركون إليها، وتطبيقها الأعمى بالمنظومة التشريعية الفرنسية فيه جهل كبير لخصوصية 

ما يوجب في العدالة التنبئية  التشريع الفرن�سي وانزلاق لهذا التشريع في أحضان التشريع الأنكلوسكسوني، 

الفرنسية أن تراعي في خوارزمياتها الخصوصية التشريعية والفلسفية والفكرية لمنظومة العدالة الفرنسية. 

فالعدالة هي عميلة تفكرية ذهنية تحليلية تعكس العقل اللاواعي المعبر عن هذه العدالة ضمن منظومة قانونية، 

وعليه لا يمكن قراءة هذه العدالة بذات الرموز التي تستخدم في المنظومة الأنكلوسكسونية، وإنما يجب على 

المشرع الفرن�سي أن يطور هو خوارزمياته ومعادلاته الرقمية الخاصة بقراءة العدالة لديه.  

الخاتمة 

تناول البحث بدراسة قانونية تأصيلية معمقة، واقع العدالة القضائية في العصر الرقمي وفق مفهوم العدالة 

 طبيعة هذه العدالة، والتحديات التي تثيرها في مفهوم العدالة 
ً
التنبئية في الفقه الأنكلوسكسوني واللاتيني، مبينا

التقليدية، وكفية تجاوز هذه التحديات وتحويلها لفرص يمكن الاستفادة منها للارتقاء بمفهوم ومنظومة العدل. 

 الملامح العامة لحالة 
ً
ضمن ذلك، أضاء البحث على العديد من النقاط المفصلية في مفهوم هذه العدالة، مبينا

ما بين مفهوم العدالة الزجاجية التي  القلق والترقب التي تعتري هذا المفهوم في البيئة القانونية الفرنسية: 

التي  والعدالة الحسابية الرقمية،  تركز على شكل طرح العدالة لا مضمونها ما يجعلها عدالة غير معرفية99، 

تحكم بالاستناد لمعادلات خوارزمية رقيمة، تجعل القا�ضي والمتقا�ضي كما المحامي حبيس الأرقام100، والعدالة 

الرأسمالية، التي لا تهدف إلى تحقيق العدالة بقدر زيادة الأرباح، غير مراعية لخصوصية وطبيعة التدرج المعرفي 

 
ً
ع أخرى وفق عدالة مبنية على معرفية غير قانونية101. منمطة

َ
رف

َ
طِيحَ برموزٍ وت

ُ
ريد أن ت

ُ
للأحكام القضائية، وت

سَخْ 
ْ
مُستَن واحد مكرر  لقا�ضي  وتحليلاتهم  بعقولهم  القضاة   

ً
ومحولة بقالب رقمي متكرر،  القضائي  العمل 

 أن هذه العدالة أضحت مع التزاوج القائم بين الذكاء الاصطناعي والقانون، حقيقة قائمة 
ً
سِخ102ْ. مؤكدا

ْ
ومُستَن

لا يمكن تجاهلها، وأن علينا التكييف معها، فما من علم بمنأى عن هذا التزاوج الذي سيقدم في ضوء العدالة 

 ،
ً
 وتفصيلا

ً
التنبئية للمشتغلين في الحقل القانوني رؤية تشخصية للنزاع القانوني المعروض عليهم أكثر وضوحا

بذات الوقت الذي لن يلغي هذا التزاوج يلغي القانون أو دور رجل  يمكنهم من معرفة دقائق النزاع وحيثياته. 

القانون، بل على العكس سيرتقي بالقانون ويعظم من منافع رجل القانون ودوره الابتكاري في تكريس العدالة 

القانونية103. 

 
ً
 والأكثر تعبيرا

ً
نَ البحث، أن إطلاق مصطلح: »العدالة التنبئية«، بالرغم من كونه المصطلح الأكثر انتشارا وقد بَيَّ

إلا أنه في الوقت الراهن يفتقد للمصداقية الكاملة،  عن هذا الشكل الجديد من التعاون الرقمي والقانوني، 

لاسيما حينما تطرح هذه العدالة ضمن المفهوم والوظيفة كبديل عن العدالة التقليدية. ذلك أن هذه العدالة 

ليست كذلك، لا بالمعنى الرقمي ولا بالمعنى التقليدي، بل هي مؤشر من مؤشرات للعدالة. فالنتائج التحليلية التي 
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تقدمها هذه الخوارزميات، وإن كان يمكن اعتبارها خلاصة الذكاء الاصطناعي الموثوق القادر على اقتراح حلول، 

ما يجعل  أو المدرك القادر على تقديم الحل أو الحكم!  »المبتكر«  الاصطناعي  إلا أنها ليست خلاصات الذكاء 

الحضور الإنساني في هذه العدالة ضرورة لا غنى عنها. وبالتالي أي حديث عن عدالة تنبؤية قادرةٍ على أن تحل 

 عن 
ً
محل العدالة الواقعية الحالية، إنما هو محض تصور غير ممكن في الوقت الحالي. فالخوارزمية ليست بديلا

التفكير القانوني بل طريقة جديدة من طرق التفكير القانوني.

 أن يجاري هذه الثورة 
ً
كذلك، أكد البحث أن الإنسان الحالي بقدراته وملكاته البشرية المتواضعة، لم يعد قادرا

الرقمية المذهلة، ما يفرض حالة من التكامل في العمل القضائي بين الآلات والإنسان، فرجل القانون وحده لن 

يستطيع أن يجاري هذه الثورة الرقمية، كما أن الآلات وحدها لن تكون قادرة على ذلك، وإن كان القرار النهائي 

 أن هذا الحماس الكبير لهذه العدالة إنما يعيدنا للصورة النمطية 
ً
 بشرياً بامتياز. مبينا

ً
في هذه العدالة يبقى قرارا

هذا التصور لهذه العدالة  هو مصداق العدل.   
ً
لمفهوم العدالة المحايدة المعصوبة العينين التي تحمل ميزانا

المجردة الخالية من أي مشاعر أو أحاسيس، هو التصور الذي طالما داعب في عيوننا الصورة الذهنية لعدالة 

 عن الدولة وأجهزتها الإدارية والقضائية، وفق معادلات موضوعية وآلية لا تنحاز 
ً
تتحقق بذاتها لذاتها، بعيدا

 لفكرة العدالة القانونية المجردة عن فكرة الإنسان المتمثل بشخص القا�ضي، 
ً
للمشاعر أو العواطف، استنادا

؟!  في تحقيق مزيدٍ من الحيادية وفق مفهوم التجريد الإنساني104. لكن هل هذه هي العدالة المنشودة105   
ً
آملا

مما لا شك فيه أن البحث أثبت أن العدالة المجردة من الإنساني هي عدالة غير واقعية أو منصفة، فالعدالة في 

فكرها وتكوينها إنسانية الطابع، لا رقمية الوجود. 

، أو�صى البحث على ضرورة التعامل مع كل هذه المخاوف التي تثيرها العدالة التنبئية باعتبارها تحديات 
ً
أخيرا

 Syndrome de la boîte 106« :وليس معوقات، لتجاوز ما يعرف في الفقه الفرن�سي بمتلازمة الصندوق الأسود

noire«. كون إحساسنا بالعجز الحالي إنما هو نتيجة طبيعة لعدم فهمنا للأمر، أكثر منه استحالة الأمر! كون 

، وكوننا حتى في النظام الغربي الأوربي بما فيه الفرن�سي أمام متلقي لهذه 
ً
الحديث عن هذه العدالة لا زال حديثا

 لها! فالفكرة ولدت ونمت وانتشرت في الفكر الأمريكي ضمن النظام الأنكلوسكسوني، 
ً
العدالة أكثر منه صانعا

 هذا التحفظ 
ً
عليه وفي ضوء فهم خلفية التنافس القانوني بين هذه المدرسة ونظيرتها اللاتينية، ليس مستغربا

عليها التي تصل حد الريبة المبالغ فيها. أما الخشية من أن تنتصر العدالة الكمية على العدالة الكيفية في العلاقة 

بين القانون والرياضيات، فهذا يعيدنا لذات الخوف السابق من انتصار العدالة النفعية على العدالة القيمية في 

 لنا عن الم�ضي في هذا النهج الرقمي الجديد. 
ً
العلاقة بين القانون والاقتصاد، الأمر الذي لا يمكن أن يكون مثبطا

فما بين رهاب التكنولوجيا والولع بها، علينا أن نوازن الأمور ونحاول قدر المستطاع أن نستفيد من هدا القادم في 

العلوم القانونية، والذي سيحتل مكانه المستحق ضمنها، سواء وافقنا على ذلك أو لا، لذلك نجاحنا في هذا الأمر 

هو في قدر توفيقتنا بين خوفنا وجرأتنا، كما قدرتنا على التكييف والفهم الدقيق لهذا القادم الجديد، لاستقباله 
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والترحيب به، كما التعايش معه، بأعلى ما يمكن من منافع، وبأقل ما يمكن من خسائر.  

، بل حقٌ دستوري واجب الاحترام. والعدالة التي لا تستفيد من جميع الإمكانيات المتاحة 
ً
فالعدالة ليست خيارا

أمامها لضمان الوصول لهذا الحق ليست عدالة جديرة بالاعتبار. عليه، علينا نحن المشرعون العرب، أنصار 

المدرسة اللاتينية ومؤيدوها التحضر الجيد لهذا القادم الجديد، محاولين قدر الإمكان الاستفادة منه وتجنب 

نواقصه. فالقضية لم تعد اليوم تناقش في وجود هذه العدالة من عدمه، بل في القدرة على التكييف معها، 

وكيفية تحويلها من تحد إلى فرصة ترتقي بالمنظومة العدلية العربية. 
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